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ةغرامة التأخیر    في مجال الصفقات العموم

  
  ،)1( وافيمراد ال

ة )1( توراه، جامعة عبد الرحمان میرة بجا  .الجزائر، طالب د

  bejaia.dz–mourad.louafi@univي: البرد الالكترون
  

   ملخص:ال
عة     عتها عن طب ادئ القانون الإدار في العقود الإدارة في طب تختلف غرامات التأخیر التي أقرتها م

ة تفرضها المصلحة المتعاقدة  ض ة تعو الغ مال ارة عن م ة، وهي ع الغرامات الأخر التي تضمَّنتها العقود المدن
إخلالهم أو تأخرهم في تنفیذ الالتزامات المتف علیها، وذلك حرصًا منها على على المتعاقدین معها في حالة 

ة المال العام من التبدید من استالتنفیذ المرضي والتام للعقد، لضمان  مرارة مرافقها العامة وسیرها من جهة وحما
ستوجب قبل استحقاقه  ، إلاَّ أن هذا التعوض  ار مبدأ عذار المتعامل المتعاقد واإ جهة أخر عین الاعت لأخذ 

ما وجب مراعاة الظروف الخارجة عن نطاق المتعاقد والتي أدت إلى  مة الغرامة ومدة التأخیر،  التناسب بین ق
لها ضمانات أقرها المرسوم الرئاسي رقم  الإضافة إلى  247- 15التأخر في التنفیذ، فهذه  للمتعامل المتعاقد 

نه  ة، حتى تُمَّ ة الصادرة عن المصلحة الضمانات القضائ من مواجهة قرارات الغرامات التأخیرة التعسف
  المتعاقدة.     

ة:    الكلمات المفتاح
ة ، المتعامل المتعاقد، المصلحة المتعاقدة،غرامة التأخیر ،الإدارةالجزاءات    .عقود الصفقات العموم
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Delay Penalty in the field of public deals 
Summary: 
      According to the principles of the administrative law, Delay Penalties differ 

essentially from the other taxes within the framework of administrative deals. They 
consist of a large sum of money imposed by the contracting interest on dealers in case 
they fail or don’t fulfill certain commitments. 
To ensure the satisfactory and complete implementation of the contract to ensure the 
continuation of its public utilities and their functioning. This compensation requires a 
warning to the contracting customer, taking into account the principle of 
proportionality between the value of the fine and the delay period, taking into account 
the Circumstances that concern the implementation of the project. 
 All these are guarantees approved by the presidential decree n° 15-247 for the 
contracting customer, in addition to judicial guarantees to counter arbitrary delay 
guarantee decisions issued by the contracting and authority.      
Key words: 
Administrative Penalties, Delay Penalty, Contracted Dealer, Contracting Interest 
Public Deals. 
 

La Pénalité de retard dans le cadre des marchés publics  
Résumé :  
     Dans le cadre des principes du droit administratif, la nature des pénalités de retard 
est différente de celle des contrats civils. C’est l’ensemble des montants imposés par 
le service contractant sur les contractants en cas de retard lors de l’exécution des 
obligations afin d’assurer une exécution satisfaisante et totale du contrat pour un bon 
déroulement et une continuité des services publics d’une part, et la lutte contre la 
dissipation d’autre part. Cette compensation avertit le contractant et prend en 
considération deux facteurs qui sont le montant et la durée du retard en tenant compte 
des conditions et des facteurs externes et involontaires du contractant lors de 
l’exécution du contrat menant à ce retard, celle-là  sont des garanties consacrées par 
le décret présidentiel n°15-247 en plus des garanties judiciaires, qui permettent au 
contractant de contrecarrer les décisions arbitraires du service contractant.   
.Mots clés :  
Pénalités administratives, Pénalité de retard, Le partenaire contractant, Service 
contractant, Les contrats des marchés publics.  
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  مقدمة

ة جأ الإتل     اع حاجات الأفراد إلى إبرام عقد صفقات عموم دارة العامة من أجل تحقی المصلحة العامة وإش
ة في تسییر مرافقها حت إجراءاتمع متعاملین اقتصادیین وف  ة، للمشار مة الرشیدة   ىقانون تجسد الحو

، وأثناء  ة من جهة أخر م الخدمة العموم للمحافظة على المال العام من جهة، وانتظام سیرورة مرافقها في تقد
ل المرضي من طرف الم إخلالفترة التعاقد قد ینشـأ  الش ، من شأنه معها عاقدینتأو تقصیر في تنفیذ الالتزامات 
حدث اضطرا م الخدمات في استمرارة  اأن  ضا فتح مجال الفساد للمواطنینالمراف في تقد ما من شأنه أ  ،

  وتبدید المال العام. المالي 
انًا إلى استعمال مظاهر السلطة العامة وحتى تضمن الإ     مة رشیدة لمصالحها تلجأ أح دارة المتعاقدة حو

ع غرامات التأخیر، والتي تسعى من خلالها التي تملكها في مواجهة المتعاقدین معها، والتي من بینها سلطة توق
ارإلى  ة الردع التي تتمتع بها هذه  إج الإضافة إلى خاص المتعاقدین معها على تنفیذ التزاماتهم دون تأخیر 

ما تعد غرامة التأخیر عدلون عن تقصیرهم  الإدارةالغرامات، والتي من شأنها أن تدع المتعاقدین مع  أحد معها، 
ة المصلحة العامة. الإدارةطیرة التي تستعملها السلطات الخ   المتعاقدة من أجل حما

ة     ، وحتى لا ولكن من جهة أخر ولضمان عدم تعسف المصلحة المتعاقدة في مجال الصفقات العموم
ع حقوق  ات وضمانات  أقرَّ  ومصالح المتعاقدین مع الإدارة، تض نهم من ضمانلهم القانون والقضاء آل  تم

  حقوقهم.
ةفإن  على هذا الأساس ال ة تتمثل فيالتي تطرح الإش حث   :ها هذه الورقة ال

ة ما هو النظام القانوني لغرامة التأخیر   ؟في مجال الصفقات العموم
ة إلى      ال ة على هذه الإش حثینقسمنا الدراسة لغرض الإجا ام عامة حول غرامة م ، تناولنا في الأول أح

حثالتأخیر، أما  ط الضوء  الم ه تسل لحة بین الصالح العام ومصغرامة التأخیر موازنة  إعمالعلى الثاني تم ف
ة  المتعامل المتعاقد، معتمدین في ذلك على المنهج الوصفي التحلیلي من خلال وصف وتحلیل الآراء الفقه

غرامة التأخیر. ة ذات الصلة  ة والنصوص القانون    القضائ
حث ام عامة : الأول الم   حول غرامة التأخیرأح

ة عقد      ون مراكز طرفي  اإدار اتعتبر الصفقة العموم ان، و تمل الأر قد غیر متوازنة لما تتمتع العذا هم
ه الإ ة غیر مألوفة في العقود الخاصة، ومن أهم وأخطر هف ازات استثنائ ازات ذدارة العامة من امت ه الامت

صفة انفراد ع الغرامات  لشرو  إخضاعهاذه السلطة وجب ة، وحتى لا تتعسف في استعمال هسلطتها في توق
ط حتى لا تحید عن هدفها، لذلك تقتضي دراسة غرامة التأخیر أن نتطرق  مي أولاً، ثم  إلىوضوا الإطار المفاه

  نتناول النظام القانوني لغرامة التأخیر ثانًا.
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مي لغرامة التأخیر الإطار :المطلب الأول    المفاه

، وأخیرًا سنحاول تمییز تعرف شامل لغرامة التأخیر، ثم تعداد خصائصها إعطاء الإطارنتناول في هذا     
م المشابهة لها. عض المفاه   غرامة التأخیر عن 

   تعرف غرامة التأخیرالفرع الأول: 
ا غرامة التأخیر لا بد من وضع تعرف فقهي لها     ع جوانب وزوا ن من الإحاطة بجم ، ثم (أولا) حتى نتم

ا). تعرف تشرعي   (ثان
  التعرف الفقهي ولاً:أ

تعرف لها من بین الأمور  إعطاءتعرف لغرامة التأخیر، وهو ما جعل  إیجاد مسألة حول اختلف الفقهاء    
ة، لكن رغم ذلك فهناك من الفقهاء من حاول أنها فمنهم  ،الأكثر صعو عرفها  تعوض جزافي منصوص " من 

ه في  هعل تراخى ف ة و قم بتنفیذ التزاماته التعاقد   ". العقد، توقعه الإدارة المتعاقدة على المتعاقد معها الذ لم 
تورة سعاد الشرقاو  ة ذلك عرفتها الد ضات مال ةأنها: " تعو یتم النص علیها في العقد إذا تأخر  إجمال

التزام ما" إذافي التنفیذ أو  الإدارةالمتعاقد مع    .1أخل 
مان الطماو  أما تور سل الغ فعرفها الد ةأنها: " م عها متى أخل  الإدارةتقدرها  إجمال مقدما، وتنص على توق

" اد یخلو منها عقد إدار التأخیر في التنفیذ، وهذه الجزاءات لا  ما یتعل  ما ف التزام معین، لاس   .2المتعاقد 
تور محمد رفعت عبد الوهاب  عرففي الأخیر  فرض أنها غرامة التأخیرالد قا و : " مبلغ من المال محدد سا

قم بتنفیذ التزاماته خلال المواعید المتف علیها في العقد   .3" على المتعاقد أداؤه إذا لم 
ارة عن مبلغ من المال تفرضه الإدارة المتعا   قة نجد أن غرامة التأخیر ع قدة على من خلال التعرفات السا

ة وتجاوز الآجال التي تم الاتفاق  التزاماته، في حالة تأخر هذا الأخیر في تنفیذ المتعاقد معهاالمتعامل  التعاقد
قا في بنود العقد.    علیها مس

اً: عي ثان   التعرف التشر

                                                            
، "غرامة التأخیر في العقود  1 ام القضاء  الإدارةعلي سعود الظفیر ت  والإفتاءفي ضوء أح مجلة  ،دراسة مقارنة" –في دولة الكو

 .132 .، ص2018، 02العدد  ،15، المجلد الحقوق 
، الأسس العامة للعقود الإدارة،  2 مان الطماو عة ، 5 سل   .505، ص.1991جامعة عین الشمس، مصر، مط
ع الجزاءات على المتعاقدین معها في العقود  الإدارةطارق، سلطة سلطان  3 طها (دراسة مقارنة)، دار  الإدارةفي توق وضوا

ة   .151 .، ص2010، القاهرة، النهضة العر
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ة تعرفا مضبوطا   الإشارة إلیها فقط، فالمادة  لغرامة التأخیر، وإنما لم تعط النصوص القانون من  147اكتفت 
ة من قبل المتعاقد  15/247المرسوم الرئاسي رقم  في أشارت إلى أنه في حالة عدم تنفیذ الالتزامات التعاقد

ة ات مال ن أن تنجرَّ علیها فرض عقو م ما أن4الآجال المقررة،  من المرسوم التنفیذ رقم  121المادة  ، 
ة من طرف المقاول في آجال تنفیذ الصفقة أو الآجال  ، فقد اعتبرت21/219 أن عدم تنفیذ الالتزامات التعاقد

ة ات المال عرض المقاول لتطبی العقو ة للتنفیذ،    .5الجزئ
  خصائص غرامة التأخیر الفرع الثاني:

ان  الإدارةتعد غرامات التأخیر أحد أنواع الجزاءات    طها أثناء تنفیذ عقودها  الإدارةالتي بإم  الإدارةتسل
الآتي:   ولذلك فإن غرامات التأخیر تتمیز بخصائص دون غیرها من الجزاءات الأخر وهي 

مقتضى قرار إدار غرامة التأخیر توقعه ولاً:أ ة    ا سلطة إدار
ون من طرف ن إ   ع غرامة التأخیر  على المتعامل المتعاقد، ما دام هذا الجزاء یدخل في المتعاقدة  الإدارةتوق

ه من  ازاتنطاق ما تتمتع  ارها مسألة جوهرة حرص على التأكید علیها المجلس  امت اعت السلطة العامة، 
عهد لأ جهة  أن  أنه لا حرج على المشرع  انت  إدارةالدستور الفرنسي، حین قرر  سلطة الردع طالما 

  .6ازات السلطة العامة التي تتمتع بهافي نطاق امتتدخل 
اً:   مرنة غرامةغرامة التأخیر  ثان
ارها القائمة على حسن سیر المراف العامة والقائمة على  الإدارةمن بتقدیر  ون تحصیل غرامة التأخیر   اعت

عد اختصاص اشر، والذ  از التنفیذ الم ه امت طل عل لا اتنفیذ بنود العقد، وهو ما  ن التنازل  أص م للإدارة ولا 
ه  ا عل ا  أوجزئ انتل ل السلطة التقدیرة في تقدیر مبلغ الغرامة وتنفیذها  7لأ جهة  التالي فالإدارة لها  و

ة المرونة. اشرة دون اللجوء للقضاء، وهنا تتجلى خاص    م
ة ثالثاً:   غرامة التأخیر غرامة اتفاق
قا في معنى ذلك أنها    ار الاتفاق أو العقدمحددة مس اعت موجب نص قانوني  ن أن تكون محددة  م ما   ،  

                                                            
ة ی ،2015 سبتمبر 16المؤرخ في  ،15/247رئاسي رقم المرسوم المن  147نظر المادة ا 4 م الصفقات العموم تضمن تنظ

ضات المرف العام، ج ر   .2015سبتمبر  20صادر في ، 50عدد  ج ج د ش وتفو
 الإدارة، یتضمن الموافقة على دفتر البنود 2021ما  20، المؤرخ في 21/219تنفیذ رقم ال مرسومالمن  121نظر المادة ا 5

ة للأشغال، قة على الصفقات العموم   .2021یونیو  24 صادر في، 50عدد  ج ج د ش ج ر العامة المط
ة الجزاءات  6 ة على شرع ة القضائ اهي یونس، الرقا ندرةالعامة، دار الجامعة الجدیدة للنشر،  الإدارةمحمد   2000 ،الإس

 .14 .ص
ع الجزاءات على المتعاقدین معها في العقود  الإدارةطارق، سلطة سلطان  7 طها (دراسة مقارنة) الإدارةفي توق مرجع  ،وضوا

، ص   .159 .ساب
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ملة للعقد امه م قها ،أح   .8أ أنه إذا لم یتم النص علیها في القانون لا یجوز تطب
رة المادة  أكدت عة 19649لسنة  الإدارةمن دفتر الشرو  36هذه الف ، وقد أكد المنظم الجزائر على الطب

ة  ة  03/ 147غرامة التأخیر من خلال نص المادة لالاتفاق ة التعاقد ات المال والتي جاء فیها: "... تقتطع العقو
ات  ف موجب بنود الصفقة من الدفعات التي تتم حسب الشرو والك قة على المتعاملین المتعاقدین  المط

  المنصوص علیها في الصفقة".
عاً: ة را   غرامة التأخیر غرامة تلقائ
مجرد حصول  ذلك معنى     ةأنها تطب  ما تطب هذه الغرامة دون أن تُلزَمَ  ،التأخیر في الالتزامات التعاقد

ات وقوع أ ضرر الإدارة عدم وقوع الضرر لكي 10المتعاقدة بإث قبل من المتعامل المتعاقد أن یتحجج  ما لا   ،
  یتملص من أداء الغرامة.

ة خامساً: عة ردع   غرامة التأخیر ذات طب
ة الردع، فهي تقع على سلوك یتمثل في فعل أو  أو مخالفة لنص قانوني ، امتناع تتمیز غرامة التأخیر بخاص

، أ ه  الإدارةأن غرامة التأخیر تطب عند مخالفة المتعاقد مع  أو أمر إدار آجال تنفیذ للنص الذ حددت ف
ح لزاما على الإدارة التدخل أثناء وقوع  التالي أص ة القصو العقد، و الاعتداء على المصلحة التي بلغت الأهم

ة طرقة ردع ون إخلال أو مخالفة أنه حتى تطب هذه الغرامة یذلك لاحظ ، 11في نظرها لحمایتها  جب أن 
ة. لنص أ   و نصوص حددت فیها آجال تنفیذ الالتزامات التعاقد

م المشابهة تمییز غرامة ا الفرع الثالث:    لهالتأخیر عن المفاه
عة والجهة       م المشابهة لها من حیث الطب عض الأنظمة والمفاه تختلف غرامة التأخیر في مفهومها عن 

ما یلي: الإضافةصدارها، إالمختصة في  ه ف مها، وهو ما سنتطرق إل ح   إلى القانون الذ 
ةتمییز غرامة التأخیر عن  ولاً:أ   الغرامة التهدید

                                                            
ة وف التشرع الجزا الإدارةنبیل، سلطات أزارب  8 اعة والنشرفي مجال الصفقات العموم ، دار الوفاء للط ندرة ،ئر  ،الإس

  .140 .، ص2018
، من القرار 36تنص المادة  9 العامة  الإدارةتضمن المصادقة على دفتر الشرو ی، 1964نوفمبر  21المؤرخ في  الوزار

قة على صفقات الأشغال ة والنقل، ج رلأشالخاصة بوزارة تجدید البناء وا المط  19في  صادر، 06عدد  ج د ش غال العموم
ات إذا وردعلى: " 1964جانفي  قها دون  في عقد الصفقة نصوص تتضمن عقو عد التأكد إعلى التأخیر فیجر تطب نذار ساب 

 التعاقد للتنفیذ وتارخ استلام الأشغال المؤقت ...". الأجلالعاد من تارخ انقضاء 
ع الجزاءات على المتعاقدین معها في العقود  الإدارةطارق، سلطة سلطان  10 طها (دراسة مقارنة) الإدارةفي توق مرجع  ،وضوا

، ص   .162 .ساب
ة الجزاءات  11 ة على شرع ة القضائ اهي یونس، الرقا ، صمرجع العامة،  الإدارةمحمد   .20و  19 .ساب
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ة     وسیلة بید الدائن لإلزام المدین على تنفیذ التزاماته عینًا، أ أنه إذا لم ینفذ المدین  تعد الغرامة التهدید
دفع غرامة ، التزاماته التنفیذ و م بإلزام المدین  حصل على ح ما لم تكن دفع مبلغ من النقود، یجوز للدائن أن 

ة إن امتنع عن ذلك مجرد اتخاذ المدین، تهدید ا تنتفي  مها وقت ون ح الالتزام و ا وذلك بوفائه    .12موقفا نهائ
ما من القضاء      صدر ح ة حتى تنفذ یجب أن  أن الغرامة التهدید ن القول  م  لإلزاممن خلال ما سب 

مثل لالتزاماته  ه حتى  ون العمل بها في القانون الخاص أكثر من القانون العامالمدین والضغط عل ، ما 
اشرة دون تدخل القضاء.ضها الإس غرامة التأخیر التي تفر ع   دارة م

اً: ةتمییز غرامة التأخیر عن  ثان   الفوائد التأخیر
سبب تأخر المدین عن الوفاء  في تتمثل الفوائد التأخیرة   فترض القانون وقوعه  تعوض على الضرر الذ 

ون معلوم المقدار، أ أنه عند أجل الطلب وتأخر  ارة عن مبلغ من النقود و ون الالتزام ع التزامه، شر أن 
قا في  ون ملزما أن یدفع للدائن على سبیل التعوض فوائد مقدرة مس الوفاء فإنه    .  13العقدالمدین 

الغ النقود  الأموال، ترد على إن الشيء الملاحظ هنا هو أن الفوائد التأخیرة س غرامات معلومة وم المقدار ع
نتیجة لتأخر المتعاقد مع  م خدمات أو  أونجاز أشغال عامة إفي  الإدارةالتأخیر التي ترد  ات أو تقد تورد حاج

  إعداد دراسات.
ةالمصارف  عنتمییز غرامة التأخیر  ثالثاً:   الإدار
ة توقعها  انوع تعد المصارف الإدارة   المتعاقدة مع المتعاقد معها في حالة وجود  الإدارةمن الجزاءات المال

، وهذا التأخیر ألح خسائر وأضرار أدت إلى عدم الإدار تقصیر من هذا الأخیر أد إلى تأخیر تنفیذ العقد 
انتظسیر المرف    .14طرادإ و ام العام 

ر أن المصارف    لاحظ مما ذ توقع على  الإدارةتختلف عن غرامات التأخیر في أن المصارف  الإدارةما 
نتیجة لتأخره في تنفیذ الالتزامات المتف  الإدارةالمتعاقد مع  أضرار وخسائر للمرف العام  في حالة إلحاقه 

مجرد حصول تأخیر في آجال تنفیذ الالتزامات، ولو  علیها في العقد، أما غرامات التأخیر تفرض على المتعاقد 
سبب أضرار وخسائر للمرف العام.   لم 

  التأخیر النظام القانوني لغرامة :المطلب الثاني

                                                            
ع الجزاءات على المتعاقدین معها في العقود  الإدارةطارق، سلطة سلطان  12 طها (دراسة مقارنة) الإدارةفي توق مرجع  ،وضوا

، ص   .171 .ساب
 .177 .، صالمرجع نفسه 13
  .182 .المرجع نفسه، ص 14
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این الإدارةتعتبر سلطة       ع غرامات التأخیر من السلطات التي لاقت ت في الآراء والمواقف  االمتعاقدة في توق
شف الغموض في هذا الشأن من خلال التطرق لموقف  ه سنحاول  ة حسابها، وعل ف ما نشأت اختلافات في 

حث عن الأساس القانوني لهذه الغرامة (الفرع الأول) القضاء والفقه والتشرع من غرامة التأخیر (الفرع ، ثم ال
ة حسابهاالثاني)  ف   .(الفرع الثالث) و

ع من غرامة التأخیر الفرع الأول:    موقف القضاء والفقه والتشر
این    ة من السلطات التي لاقت ت د  اتعتبر غرامة التأخیر في عقد الصفقة العموم في المواقف بین مؤ

الح في ممارسة هذه السلطة، إلا أننا سنحاول  ومعارض، وعلى الرغم من اعتراف أغلب الاتجاهات للإدارة 
ما یلي: الإضافة إلى موقف التشرع من هذه الغرامة  ل من موقف القضاء وموقف الفقه،     التطرق إلى 

  موقف القضاء من غرامة التأخیر ولاً:أ
الإضافة    ام لها، ف اغة نظرة الجزاءات وخل أح عتبر مجلس الدولة الفرنسي صاحب الفضل الكبیر في ص

عد جزاء  الإدار إلى اعترافه للقاضي  التعوض بناءً على طلب الطرف المتضرر، والذ  م  الح في الح
عترفعن نصوص العقد، فإنه  اخارج ح لم    .إلا إذا نص العقد على ذلك تطبی الغرامات بنفسها للإدارة 

ام لمجلس الدولة الفرنسي من ذلك عض أح م صادر في  ظهر ذلك من خلال تحلیل  والذ  15/07/1881ح
صراحة أنه:  ه  ر ف ة " ذ أن من ناح ة الملتزمة لالتزاماتها في عقد الالتزام، فإنها لا تلتزم  عدم تنفیذ الشر

ة تعو  سبب ذلك، ما دام أن هذا العقدتؤد أ مجرد غرامات تطب في  ینص صراحة على ضات للإدارة 
  ".حالات عدم تنفیذ الالتزامات التي ینص علیها

ة حافظ مجلس الدولة على التوجه ذاته في  مه الثاني الصادر في بدا ، والذ لم یبتعد 1884ینایر من سنة ح
مه الساب من خلال إقراره  ه عن ح   .15لنفس المبدأف

ع الغرامات  ا مما سب أن القضاء الفرنسي احتضن مبدأ توق  علیها في العقد اعندما تكون منصوصیبدو جل
ره وإقراره.    وعمل على تطو

اً:   موقف الفقه من غرامة التأخیر ثان
أنه لا یتناسب مع یبدو أن المسلك الذ انتهجه مجلس الدولة الفرنسي لم یرق لأغلب الفقهاء   ، لأنهم یرون 

ة حقوق المنتفعین الذین هم طرف في العقد خاصة  ما لا یجسد المصلحة العامة وحما ادئ القانون العام،  م

                                                            
ة في أثناء تنفیذ العقد  الإدارةاخبیرة سعید عبد الرزاق، سلطة  15 ة لنیل شهادة  الإدار الجزائ (دراسة مقارنة)، أطروحة علم

توراه في القانون العام، جامعة الجزائر،   .46و 45 .ص، 2007/2008الد
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معنى عدم وجود جزاء ما قد یدفع الملتزم  ون له  إهمالإلى عقود الالتزام،  التالي یجب أن  تنفیذ التزاماته، و
   .16جزاء حاسم إذا أخل بها

ع من غرامة التأخیر ثالثاً:   موقف التشر
اشره الإما دامت غرامة التأخ   ارة عن جزاء مالي ت الإضافة إلى یر ع دارة المتعاقدة تجاه المتعاقد معها، 

ة  ة والتجارة، فهي تحتاج لنص  الإدارةتنفرد بها العقود ونها سلطة استثنائ دون غیرها من العقود المدن
ه، وهو ما یؤسسها مات الصفقات  قام  الرجوع لسائر تنظ المنظم الجزائر للاعتراف للإدارة بهذه السلطة، و

ة الجزائر  ارها سلطة مستقرة وثابتة في نظام الصفقات العموم اعت ة نجدها أصّلت للغرامة التأخیرة    .17العموم
ن استنتاجه هو أن التشرع الجزائر أسس لهذه السلطة عبر مختلف    م ة التي  ما  مات الصفقات العموم تنظ

موجب نصوص صرحة.   مرت على الجزائر 
  الأساس القانوني لغرامة التأخیر الفرع الثاني:

سیر المرف العام وضمان استمرارته     إن مبرر سلطة الغرامة التأخیرة هو ضمان تنفیذ العقد المتصل 
ة  الآراءلتحقی المصلحة العامة، ولذلك تعددت  ع الجزاء، فمنهم من  أساسحول الفقه على أن  أكدسلطة توق

ع الجزاء رة المراف العامة (أولا) السلطة العامة هي الأساس القانوني لسلطة توق عترف لف قر و ، وهناك من 
ا) أساس قانوني لهذه السلطة   .(ثان

أ ولاً:أ   ساس قانونيفكرة السلطة العامة 
رة السلطة  الإدارةأن استعمال  الإدار اء القانون هیر جانب من فق   اشر مستمد من ف از التنفیذ الم لامت

ا العقد  من في ارت ة حتى ولم یُنَصُ علیها في العقد.  الإدار العامة، ودلیلهم على ذلك    ظروف استثنائ

                                                            
ة في أثناء تنفیذ العقد  الإدارةسلطة  ،اخبیرة سعید عبد الرزاق 16 ،، (دراسة مقارنة) الإدار الجزائ  .46 .ص مرجع ساب
ا استعملت نفس المصطلح وهو  17 ة، نجدها تقر م التي نظمت الصفقات العموم ة"، بدءً من "الرجوع إلى المراس غرامات مال
ما یتجلى 91/434ذ رقم:تنفیالمرسوم المن  09منه، ثم المادة  11في نص المادة  82/145مرسوم رقم: ال ضا،  وجود غرامة  أ

ة"، وهو الأمر نفسه 02/250:رئاسي رقمالمرسوم المن  08لمادة التأخیر في ا ات مال ارة: "عقو الذ جاء ، والتي أطلقت علیها ع
ة" منه 09في نص المادة  10/236: رئاسي رقمالمرسوم اله  ات المال ارة: "نسب العقو في ، في حین استعمل المنظم الجزائر ع
ط في نصي المادتین 15/247رئاسي رقم:المرسوم ال الض م التي نظّمت  147و  95،  ل المراس منه، والملاحظ من خلال 

ارتي: ة أنها استعملت ع ة"، وهي لها نفس الم الصفقات العموم ات مال ة" و "عقو ه غرامات "غرامات مال قصد  عنى والذ 
  التأخیر.
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ادیر  ه د لو قفنجد الفق قوله: " إن تطبی مختلف الجزاءات یتم  د على هذا الاتجاه   الإدارةرار انفراد من یؤ
ن لها أن تصدر قرارات في مواجهة الأفراد  م ما  ع الجزاء،  حاجة لأن تطلب من القضاء توق ست  وهي ل

  .18وتنفیذها بنفسها دون حاجة للجوء للقضاء"
اً: أساس قانوني ثان   فكرة المرف العام 
رة المرف العام الأ   ع الجزاء على  اسستعتبر ف القانوني الأصلح والأنسب لسلطة المصلحة المتعاقدة في توق

  المتعاقد المقصر.
أن السیر المنتظم والمستمر للمرف العام یتطلب أكبر قدر من الدقة في  ه جیز في هذا الشأن  حیث یر الفق

اجات  رةالإدا، ولذلك من المهم أن تكون لالتزامات المتعاقد مع الإدار تنفیذ العقد  جزاءات حازمة تفرضها احت
اس جزاءات القانون العام.المراف العامة ونها أساس وق  ،  

قوله: "إن الجزاءات في العقود  ادیر  ه د لو ضا الفق د هذا الأساس أ لا تستهدف قمع أوجه  الإدارةما یؤ
ة فحسب، وإنما تهدف  الإخلال فالة حسن سیر إالالتزامات التعاقد   المراف العامة".لى 

مان الطماو فیر أن ح  ع الجزاءات  الإدارةأما سل  اقد معها المخل بتنفیذ التزاماتهعلى المتع الإدارةفي توق
ستهدف تسییر مرف عام وضمانة لتنفیذ الالتزامات المتصلة  رة أن هذا العقد   سیر المرف العاممردها إلى ف

عد أساس قانوني لسلطة    .19في فرض الجزاءات على المتعاقد معها دارةالإووجوده 
ع الجزاءات تعد من بین أخطر سلطات : رأینا العامة في مواجهة المتعاقدین معها، مما  الإدارةإن سلطة توق

ة وغیر مألوفة  ازات استثنائ ه من امت علو على مراكز المتعاقدین معها، وذلك لما تتمتع  ز  في یجعلها في مر
ما تحرص  ة، وهو الهدف الذ  الإدارةقواعد العقود الأخر من جهة،  م الخدمة العموم العامة دائما على تقد

ة  أن الأسس القانون ن القول  م التالي  ، و صفة منتظمة من جهة أخر س صورة استمرارة وسیر مرافقها  ع
تجلى ذلك  عضها، و ملة ل قا م ورة سا ازات السلطة العامة  الإدارةفي استعمال لغرامة التأخیر المذ لأسالیب وامت

انتظام. الإدار من أجل تنفیذ العقد  ة  م الخدمة العموم ضمن استمرارة المرف العام في تقد   الذ 
ة حساب غرامة التأخیر  الفرع الثالث:   ف

معالجة احتساب غرامة التأخیرلقد أولت أغلب التشرعات اهتمام     الدور الذ تقدمه ها  قینا منها    ، وهذا 
قاتها في الواقع العملي خاصة عند إغفال المصلحة المتعاقدة تحدید نسبها   .20نصوصها من مد العون أثناء تطب

                                                            
،  الإدارةنبیل، سلطات أزارب  18 ة وف التشرع الجزائر  .136و  135 .، صسابمرجع في مجال الصفقات العموم
ة في أثناء تنفیذ العقد  الإدارةاخبیرة سعید عبد الرزاق، سلطة  19  .77و  76 .، صسابمرجع (دراسة مقارنة)،  الإدار الجزائ

ة في أثناء تنفیذ العقد  الإدارةاخبیرة سعید عبد الرزاق، سلطة  20  .216، ص. مرجع ساب(دراسة مقارنة)،  الإدار الجزائ
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ة لقانون المناقصات والمزایدات الصادرة في  83ففي مصر حسب المادة     ، فإنه یجوز 1998من اللائحة التنفیذ
ةاقتضت المصلحة العامة إعطاء مهلة للسلطة المختصة إذا  ع غرامة  إضاف للمتعاقد معها لإتمام التنفیذ، وتوق

ة  ل أسبوع تأخیر، شر  % 01تأخیر بنس مة العقد وتحتسب هذه  % 10یتجاوز مجموع الغرامة  ألاعن  من ق
ة لعقود المقاولات، أما عقود التورد ت النس ة  ة للعمل ة الختام ما لا یتجاوز الغرامة من الوضع حتسب غرامة 

مة الأصناف المتأخر في توردها 03%   .21من ق
ة حسابهافي الجزائر لم یتطرق المنظم  ف ، وإنما اكتفى بإحالتنا إلى دفاتر الشرو وذلك من خلال الجزائر لك

  .15/24722من المرسوم الرئاسي رقم  02/ 147المادة 
امل السلطة التقدیرة للمصلحة المتعاقدة في احتساب غرامة  لاحظ من نص المادة نجد أن المنظم ترك  ما 

سة التأخیر، وعند تصفحنا لمجموعة من دفاتر الشرو مختلفة  ة ت ة ثلیجان ولا وجدنا أنها تعتمد على لبلد
ة في احتساب الآتي العلاقة الثلاث   :غرامات التأخیر والتي هي 

مة  ارة عن الق ةمبلغ غرامة التأخیر ع ع ملاحقه على مدة التنفیذ  الإجمال ةللعقد بجم ام. الإجمال   الأ
  م                

  ------------- خ =   
               7 X د  

  خ: الخصم الیومي
ات  ةم: مبلغ الكم   .التي لم تستلم في الآجال المتف والمتعاقد علیها الإجمال

  .23تنفیذ الصفقةد: مدة 
عض من  ة  الإداراتوهناك  ة لا تتعد نس ة جزاف مة العقد  % 10المتعاقدة تقدر غرامة التأخیر بنس من ق

ة ة  الإجمال قة لنس ة السا العلاقة الثلاث ة   الإجماليمن المبلغ  % 10في حالة تجاوز غرامة التأخیر المحسو
ما في ذلك الملاح عضللصفقة  ما یوجد ال عتمد الغرامة الأنسب والأصلح للمتعامل المتعاقد من  ،  الآخر 

                                                            
ع الجزاءات على المتعاقدین معها في العقود  الإدارةسلطان طارق، سلطة  21 طها (دراسة مقارنة) الإدارةفي توق مرجع  ،وضوا

، ص.   .155ساب
ة  15/247رئاسي رقم المرسوم المن  02 / 147تنص المادة  22 ات المال ة العقو ة للصفقة نس ام التعاقد على: "تحدد الأح

ورة في المادة  قا لدفاتر الشرو المذ ات فرضها أو الإعفاء منها ط ف ونة للصفقة  26و ارها عناصر م اعت من هذا المرسوم 
ة".   العموم

ما في )نيالعرض التق(من دفتر شرو  14المادة  23 ة الصرف الصحي لحي مالك میداني  عة ، مشروع تجدید ش ذلك المتا
سة،  ة ت ة ثلیجان ولا ة، بلد   .10ص.، 2020والمراق
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ع التقدیر الممنوح للإدارات المتعاقدة أثناء فرض هذه  رس الطا رهما، وهذا ما  بین النموذجین الساب ذ
   الغرامة.
حث غرامة التأخیر موازنة بین الصالح العام ومصلحة المتعامل       إعمال: الثاني الم
   المتعاقد

ة    مجموعة من السلطات الاستثنائ ة  ، والتي أهمها تتمتع المصلحة المتعاقدة أثناء تنفیذ الصفقات العموم
ة للمحافظة على المال العام وتسییر المراف  ع الجزاءات متمثلة أساسا في غرامات التأخیر، وهي آل سلطة توق

ونها أداة تساهم في تنفیذ  الإضافة إلى  انتظام،  ة،العامة  ة  المشارع ومخططات التنم وعند فرض هذه الآل
ستوجب  ز المالي للمتعاقد، مما  ة من شأنها أن تؤثر على المر ة وأخر  إعطاءطرقة تعسف ضمانات قانون

ه سنتطرق في هذا المحور  ة لحمایته من التعسف ، وعل ع غرامة التأخیر  إلىقضائ سلطة توق الاعتراف للإدارة 
ع ات الصالح العام أولاً، ثم الضمانات الممنوحة لللتحقی متطل متعامل المتعاقد لمواجهة سلطة الإدارة في توق
              الغرامة ثانًا.

ع غرامة التأخیر : المطلب الأول سلطة توق ة لتحقیالاعتراف للإدارة  ات ضرورة حتم  متطل

  الصالح العام
ارهم على تهدف الإدارة المتعاقدة من خلال فرض      غرامات التأخیر إلى الضغط على المتعاقدین معها وإج

ة مالها العام من جهة الآجال من أجل حما فل لها (الفرع الأول) التقید  ل الذ  الش ، وحسن تنفیذ مشارعها 
  (الفرع الثاني). انتظام استمرارة مرافقها العامة

ساهم في الفرع الأول: ر غرامة التأخیر    افظة على المال العامالمح تقر
ة       الخزنة العموم اطها الوثی  ة أحد أهم أوجه الإنفاق العام، وذلك لارت تعد عقود الصفقات العموم

ة  النظر إلى ما تخصصه هذه الأخیرة من أغلفة مال ات الاستثمار في الدولة،  بر آل ونها أحد  الإضافة إلى 
ل الوسائل التي أتاحها لها  الإدارةضخمة لها، وحتى تحافظ  القانون، العامة على أموالها، تلجأ إلى استخدام 

ار المتعاقدین معها والمتخاذلین على احترام الآجال  ة لإج آل ة  ومن بین هذه الوسائل استعمال الجزاءات المال
ة في تنفیذ محتو العقد اب ومجال تبدید الأموال ، فمن بین الآثار التي یخلفها التقصیر في التنفیذ التعاقد فتح 

عدل المتعاقد  مجرد فرض غرامات التأخیر  التالي ف ة، و ل مرضي. عنالعموم ش التزاماته  في    تخاذله و
ل شبهة فساد أو تبدید  ة للمصلحة المتعاقدة من  ارة عن قرنة نزاهة وشفاف أن غرامة التأخیر ع ن القول  م

ة غرا التالي فآل انهامة التأخیر للمال العام، و مة ورشاد المال العام. بإم بیر في حو ل  ش   أن تساهم 
ضمن الفرع الثاني: ر الغرامة  ع  تقر ة           وتنفیذ حسن تنفیذ المشار مخططات التنم

ة ة الوطن   والمحل
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قع  تعتبر عقود الصفقات الأداة الأنجع     ون أن هذه البرامج  ة، وذلك  ة والمحل ة الوطن لتنفیذ مخططات التنم
، عن طر المتعاقدین معها، وفي حالة التراخي في تنفیذ الالتزامات من 24المتعاقدة الإدارةتنفیذها من طرف 
ح  25جانب المتعاقدین التالي ُص ة، و وتجاوز آجال التنفیذ من شأنه أن ُحدث إخلالا في سیر الصفقة العموم

ما یتناسب مع جسامة  الإدارةلزامًا على  ع الجزاء على المتعاقد معها  ، مما یجبر هذا الأخیر إلى الإخلالتوق
التالي تنفذ المشار ة المدرجة في نصوص العقد، و الآجال التعاقد ل التقید  الش ة في وقتها و ع ومخططات التنم

التالي تعتبر غرامة التأخیر مؤشرًا  ه، و م الراشد أثناء تنفیذ المشارع المرضي والمتف عل انللح المصلحة  بإم
ة للتسرع في التنفیذ المُرضي. آل   المتعاقدة اللجوء إلى فرضها واعتمادها 

ه أن غرامة التأخیر لها وقع  ة، وذلك من خلال مد حسن یجابإمما لا شك ف ي على المشارع والبرامج التنمو
ة والاقتصاد. قتها لأهداف الفعال   تنفیذها وفقا للبرامج التي ترسمها الدولة، ومد مطا

ةتضمن  غرامة التأخیر الفرع الثالث: م  استمرار ة المرف العام في تقد   انتظام الخدمة العموم
ة من 26ها لأسلوب التعاقد تضع نصب عینیها المصلحة العامةئالمتعاقدة أثناء لجو  الإدارةإن    ضرورة حتم  ،

ازات والسلطات ما  ما تملك من الامت ة،  م الخدمة العموم نها خلالها تضمن استمرارة المرف العام في تقد ُمّ
له حتى تضمن انتظام مرافقها.ةرهم أو إهمالهم للآجال التعاقدمن ردع المتعاقدین معها في حالة تقصی   ، وهذا 

التالي فهي  الإدارةوتعد غرامة التأخیر من الوسائل الفعالة التي تضمن بها  ل المرضي، و الش   تنفیذ عقودها 
ة أقل تأخیر  استمرارتهتحمي مصالح المرف العام وتضمن  آل ة  فل لها الحصول على الخدمة المطلو حتى 

ن المصلحة العامة یُلزم 27مم ل ضرر  نتیجة لجسامة خطأ المتعاقد  الإدارة، ف أن تتدخل وتفرض هذا الجزاء 
انتظام و    .28طرادإ معها، وذلك دون حتى حصول ضرر والذ الهدف منه هو ضمان سیر مرافقها العامة 

انها أن تضمن استمرارة المرف    انتظام، وذلك من  من خلال ما سب لاحظنا أن غرامة التأخیر بإم العام 
ارخلال  التالي من شأنها أن تساهم في حسن سیر المراف  إج التزاماته في هذا المجال، و المتعاقد على الوفاء 

                                                            
اف  24 قا للمرسوم الرئاسي بوض ة ط م الصفقات العموم  ،الأول، القسم 2015سبتمبر  16المؤرخ في  15/247عمار، شرح تنظ
 .09 .، ص2019، الجزائر جسور للنشر والتوزع،، 6 
اف   25 قا للمرسوم الرئاسي بوض ة ط م الصفقات العموم  ،القسم الثاني ،2015سبتمبر  16المؤرخ في  15/247عمار، شرح تنظ

 .47 .، صسابمرجع 
ع الجزاءات  الإدارةسلطة "عبد القادر، دراجي  26 رة، العدد "الإدارةفي توق س ر جامعة   .93 .، ص10، مجلة المف
ة"الإدارةیرة في العقود أخالغرامة الت"محمد هشام، فرجة  27 سمبر  02، العدد 16المجلد  ،، مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانون د

  .411 .، ص2019
ة السورة، سورا، الإدارةمحمد، العقود العمور  28   .93 .، ص2018، منشورات الجامعة الافتراض
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ق اطها وث ة یجعل ارت ع الجزاءات المال ما أن الاعتراف للمصلحة المتعاقدة بتوق رة النظام العام االعامة،   29ف
م الراشد، ولذلك من البدیهي أن لا تتنازل  ة للح ادئ الأساس عد احترامه من الم از  الإدارةوالذ  على هذا الامت

م في  ن التح م التالي لا  ما أن هذه السلطة ثابتة في التشرع الجزائر ، و نها من تنفیذ عقودها ،  الذ ُم
ونها   .30ة تقتضیها المصلحة العامةضرور  تسییر المراف العامة دون استعمالها 

ع الغرامة المتعامل المتعاقد منح : المطلب الثاني   ضمانات لمواجهة سلطة الإدارة في توق
ة المصلحة الخاصة ة لحما   ضرورة حتم

ارة عن قی   رسة للمتعامل المتعاقد ع  الالتزام، وجب علیها ود مفروضة على الإدارة المتعاقدةتعد الضمانات الم
قاعدة عامة، وأبرز هذه القیود جوهرة یترتب على مخالفتها بها أثناء ممارستها لسلطتها ة الغرامة   عدم مشروع

ما یلي:  وتتمثل هذه الضمانات ف

ع الغرامة ح المتعامل المتعاقد في الإ الفرع الأول:    عذار قبل توق
عة هذه     م طب ح مجرد وقوع التأخیر من قبل المصلحة المتعاقدة، وهذا  الغرامة التي هي توقع غرامة التأخیر 

التأخیر طة  أصل عام أ، إلاَّ مرت  بإعذارن الوضع في القانون الفرنسي یختلف، حیث تلتزم المصلحة المتعاقدة 
ع الغرامة   .31المتعاقد معها قبل توق

  ، حیث أشارت 247-15من المرسوم الرئاسي رقم  149عذار أساسه في المادة ئر یجد الإأما في القانون الجزا
  .32عذار الذ توجهه المصلحة المتعاقدة إلى المتعاقد معها في حالة عدم تنفیذه لالتزاماتههذه المادة إلى الإ

لاحظ مما سب أن الا ارة عن ضمانة أقرها القانون للمتعامل المتعاقد ما  مع الإدارة، حتى یتفاد بها عذار ع
ة الآجال التعاقد اره على التقید  ة الإغرامة التأخیر، وذلك من خلال إج ار آل ن اعت م التالي  عذار وجه من ، و

ه. ن تدار م ة للمتعاقد حتى یتدارك ما  ة نسب ة وأفضل م الراشد في مجال الصفقات العموم   أوجه الح
  ال توقیف الأشغح المتعاقد مع الإدارة في طلب  الفرع الثاني:

ام المتعامل المتعاقد بتنفیذ التزاماته في الآجال المتف  أوفي حالة حدوث طارئ      حول دون ق قوة قاهرة 
ه شر دون تطبی غرامة التأخیر عل الحادث الطارئ أو القوة القاهرة  ما یجوز 33علیها جاز له أن یتمسك   ،

                                                            
اف  29 م بوض قا للمرسوم الرئاسي عمار، شرح تنظ ة ط  ، القسم الثاني2015سبتمبر  16المؤرخ في  15/247الصفقات العموم

، صمرجع   .46 .ساب
 .47 .المرجع نفسه، ص 30
ام القضاء  الإدارة، "غرامة التأخیر في العقود علي سعود الظفیر  31 ت  والإفتاءفي ضوء أح  ،دراسة مقارنة" –في دولة الكو

 .135 .، صسابمرجع 
.، مرجع 15/247رئاسي رقم المرسوم المن  149نظر المادة رقم ا 32   ساب
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طلب منها توقیف الأشغال حتى لا یدخل تحت طائلة فرض غرامة التأخیر، لأنه لا  الإدارة للمتعاقد مع أن 
حتج أمام  ن له أن  عدم تنفیذ الأشغال المتعاقد علیها. الإدارةم   المتعاقدة 

ناءً على طلب المتعاقد مع  تسلم المصلحة المتعاقدة أوامر بتوقیف  الأشغال،والمتضمن توقیف  الإدارةو
    .15/24734من المرسوم الرئاسي رقم  05و  04 / 147وهذا ما أكدته المادة  الأشغال،

أمى وقف لإ 21935- 21من المرسوم التنفیذ رقم  113ما أشارت المادة  ام أیـر الخدمة یثبت عدد ـالأشغال 
  الأشغال. وقف

ن للمتعامل المتعاقد أن یتحصل على مُدد  م قتین هو أنه  نا من استنتاجه عند قراءتنا للمادتین السا ما تمّ
ة نتیجة قهرة للظروف التي أعاقت تنفیذ الالتزامات في الآجال المتف  إضاف عن طر طلب توقیف الأشغال 

م  التالي فإن ضمانة توقیف الأشغال تعد مؤشرًا للح في مرحلة تنفیذ وضمانة للمتعامل المتعاقد الراشد علیها، و
ة.   الصفقة العموم

  ح المتعاقد مع الإدارة في الطعن القضائي  الفرع الثالث:
ازات السلطة العامة التي     ة للمتعامل المتعاقد في مواجهة امت ة ضمانة من السلطة القضائ ة القضائ تعد الرقا

ون من ح المتعاقد معها اللجوء  الإدارةتمارس بها  انا مع المتعاقدین معها، حیث  إلى المتعاقدة تعسفها أح
ة الإدار القضاء  ة 36للطعن في القرارات الجزائ الصادرة ضده، حیث تتعدد أوجه الطعن في هذا المجال  التعسف

الآتي: مها  ن تقس م   و
  الإلغاءالطعن  ولاً:أ

                                                                                                                                                                                                     
ع الجزاءات على المتعاقدین معها في العقود  الإدارةطارق، سلطة سلطان  33 طها (دراسة مقارنة) الإدارةفي توق مرجع  ،وضوا

، ص  .167 .ساب
عودعلى 15/247رئاسي رقم ال مرسومالمن  147تنص المادة  34 سبب التأخیر  : " ...  ة  ات المال الإعفاء من دفع العقو القرار 

ه المتعامل المتعاقد الذ تسلم له في هذه  ون التأخیر قد تسبب ف طب هذا الإعفاء عندما لا  ة المصلحة المتعاقدة، و إلى مسؤول
استئنافها. الحالة أوامر بتوقیف الأشغال   أو 

سبب التأخیر ضمن الحدود المسطرة في أوامر  وفي حالة القوة القاهرة تعل الآجال ولا ة  ات المال یترتب على التأخیر فرض العقو
 توقیف واستئناف الخدمة التي تتخذها نتیجة ذلك المصلحة المتعاقدة".

صورة  إذافي حالة ما  .: "...على 21/219تنفیذ رقم المرسوم المن  113المادة رقم  تنص 35 قام المقاول بوقف الأشغال 
قا للمادة  ورة أعلاه، یتم تأجیل آ 1.113منتظمة تطب قوة القانون المذ ة للأشغال  جال تنفیذ الأشغال موضوع الصفقة العموم

ام المشمولة بین تارخ وقف الأشغال وتارخ استئناف الأشغال. عدد الأ ة  ات المطلو ف   وحسب الك
حررفي هذه الحالة ام التوقف المسجلة ...". ،  عد المعاینات لأ ام وقف الأشغال   أمر الخدمة یثبت عدد أ

ع الجزاءات على المتعاقدین معها في العقود  الإدارةطارق، سلطة سلطان  36 طها (دراسة مقارنة) الإدارةفي توق مرجع  ،وضوا
، ص  .170 .ساب
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ة حقوق وحرات الأفراد في الدولة وذلك  الإدارةتعتبر دعو الإلغاء أكثر الدعاو     ة في حما فاعل
ارها ة على أعمال الدولة والإدارة العامة اعت ة القضائ ة الرقا ة لعمل   .37الوسیلة القانون

ة  طلب من القضاء في مجال الصفقات العموم ن للمتعامل المتعاقد أن  لًا أو جزئًا  الإدار م إلغاء القرار 
ة  ة الموضوع عیوب عدم المشروع ان هذا القرار مخالفا للقانون أو انحرفت المصلحة لأنه مشوب  سواء 

  .38المتعاقدة في استخدام السلطة، أو هناك عیب في السبب
حدث التعسف من المصلحة المتعاقدة في  مجرد أن  عیوب عدم قرار فرض غرامة تأخیر معیب  إصدارإذن 

رها ة الساب ذ ة بإلغاء هذا القرار. المشروع ن للمتعاقد معها المطال م  ،  
م :الإلغاءشروط الطعن  ن للقضاء الفصل في موضوع هناك جملة من الشرو یتطلبها القانون حتى 

عدم قبول الدعو لأنها الدعو  م القاضي  ح تخلف شر منها  لعام وتتمثل هذه الشرو تعتبر من النظام ا، و
ما یلي  :ف

ه - ون قرار شر القرار المطعون ف ة أو غرامة التأخی صرح إدار : وهو أن   .39ریتضمن عقو

شتر لقبول دعو  - من  13توفر الصفة والمصلحة التي وردت في المادة  الإلغاءشر الصفة والمصلحة: 
ة  الإجراءاتقانون  : " لا یجوز لأ شخص التقاضي ما لم تكن له صفة وله مصلحة قائمة أو دارةوالإالمدن

قرها القانون " ، أ أن شر الصفة والمصلحة یجب أن یتوفر سو في المتعامل المتعاقد المتضرر 40 محتملة 
ه. ا انعدام الصفة في المدعي أو المدعى عل ما یثیر القاضي تلقائ ة التأخیر،   من عقو

عــاد: حــددت مــدة رفــع دعــو  - ــة بـــقــر  إلغــاءشــر الم ، وقــد اســتقر  41أشــهر 04 ار إدار متضــمن غرامــة تأخیر
عـدم قبـول دعـو  التالي علـى القاضـي الـدفع  عد من النظام العام، و عاد  الغرامـة  إلغـاءالقضاء على أن شر الم

مـــا لا عـــاد،  عـــد انقضـــاء الم تعاقـــدة أن تســـحب القـــرار غیـــر المشـــروع یجـــوز للمصـــلحة الم التأخیرـــة المرفوعـــة 

                                                            
ة على ضوء قانون  لوفي عز 37 طلي  الإجراءاتالدین، نظام المنازعة في مجال الصفقات العموم ة والإدارة، دار النشر ج المدن

  .91، ص. 2012برج بوعررج، 
، القضاء  38 اد ة على الفصل فیهاشرو قبول دعو الإلغاء  – الإدار محمد ولید الع مؤسسة  ،، الجزء الثانيوالآثار المترت

  .324و  323 .، ص2007شر والتوزع، الأردن، الوراق للن
اعة والنشر والتوزع، الجزائر، ، 2 عدّو عبد القادر، المنازعات الإدارة،  39   .105، ص.2014دار هومه للط
ة والإدارة، ج ر عدد الإجراءاتقانون  یتضمن، 2008فبرایر  25 مؤرخ فيال 08/09قانون رقم المن  13المادة  نظرا 40  المدن

   .2008أبرل  23 ، صادر في21
أرعة (": على 08/09:قانون رقمالمن  829تنص المادة  41 مة الإدارة  عاد أجل الطعن أمام المح ) أشهر تسر من 4حدد م

غ الشخصي بنسخة من القرار الفرد ...".   تارخ التبل
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عـد انقضـاء  الإلغـاء فـي حالـة مـا ترتبـت علـى هـذا الأخیـر آثـار، والمتضمن تطبی غرامـة التـأخیر  عـاد الطعـن  م
الإلغاء.  ه  عد فوات آجال الطعن ف عتبر في هذه الحالة تجاوزًا للسلطة لأن هذا القرار تحصن    ف

اً: ة التأخیر ثان   وقف تنفیذ قرار عقو
ارة عن 42لمبدأ الأثر غیر الموقف للطعن اإجراء استثنائ الإدارةعد وقف تنفیذ القرارات    ، ووقف التنفیذ ع

حوزها القرار، وذلك لأجل مؤقت ة التي  ة  43تعطیل للقوة التنفیذ فتحها أثناء تنفیذه إلى غا لسد الثغرة التي 
ضا ضمانة بید  ما تعد أ نه من وقف  الإدارةالمتعاقد مع الفصل في دعو إلغائه أمام قاضي الموضوع،  تم

الاستعجالي لتدارك ما  الإدار غیر المشروع، والمتضمن فرض غرامة التأخیر أمام القاضي  الإدار تنفیذ القرار 
ن  م   عد استنفاذ آثار القرار. إصلاحهلا 

ة القضاء الكامل ثالثاً:   رقا
النظر في المنازعات الناشئة    ة وغیر أصل عام یختص القضاء الكامل  عن فرض غرامات تأخیر تعسف

ن للمتعاقد مع  م قة لبنود العقد، حیث  ة  الإدارةمطا عدم أحق م بدوره  ح المتعاقدة أن یلجأ لقاضي العقد والذ 
ضا أما في حالة اقتطاع غرامة التأخیر من مستحقات  المتعاقدة الإدارة ن له ردها أ م ما  فرض هذه الغرامة، 

طلب استرداد ما خصم من مستحقاته في هذا الشأن ح له أن    .44المتعامل المتعاقد 
صیب أحد أطر فالقضاء الكامل ع إذن ة.اارة عن قضاء لجبر الضرر الذ قد  طة التعاقد   ف الرا

م الراشد في مرحلة تنفیذ الصفقة  از مقومات الح امت ة تكرس  ة القضائ من خلال ما سب یتبین لنا أن الرقا
صفة عامة، وفرض الجزاءات  ة    صفة خاصة. الإدارةالعموم

   خاتمة
ة التي نظمت غرامة التأخیر ومختلف      م ة والتنظ ة لمختلف الجوانب القانون من خلال هذه الدراسة التحلیل

ة    :لاحظنا أنالآراء الفقه
ازات سلطتها في العقد الإدار الإدارة في فرض غرامح  عتبر أقصى امت ة التأخیر على الطرف المتعاقد معها 

مجرد تأخر المتعامل  الإضافة إلى أن هذا الأخیر دائما اشرة  ون محل لغرامات التأخیر التي تستح م
                                                            

ا الإدار  ، وقف تنفیذ القرارغیتاو عبد القادر 42 ة الحقوق، جامعة تلمسان، ، رسالة ماجستیرقضائ  .ص، 7200/2008، ل
26. 
اهي یونس 43 م ، وقف تنفیمحمد  مة الطعن في المرافعات  الإدار ذ الح  ،دار الجامعة الجدیدة للنشر الإدارة،من مح

ندرة   .33. ، ص2002، الإس
ع الجزاءات على المتعاقدین معها في العقود  الإدارةسلطة  طارق،سلطان  44 طها (دراسة مقارنة) الإدارةفي توق مرجع  ،وضوا

، ص  .170 .ساب
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ة، دون حاجة ال ات الضررالمتعاقد في تنفیذ الالتزامات التعاقد سلطة مصلحة المتعاقدة إلى إث ، لأنها تتمتع 
اشر دون اللجوء إلى القضاء.     التنفیذ الم

  حیث المضمون وشرو فرضها. ما تختلف غرامة التأخیر عن الأنظمة المشابهة لها من
س هذا الجزاء، والذ یتجلى في استعمال  ة في تأس عد مجلس الدولة الفرنسي السَّاق في وضع اللبنة الأساس و
ون أثناء تنفیذ عقود  ازات السلطة العامة حتى تضمن المحافظة على المال العام من الهدر الذ  الإدارة لامت

ارها  اعت ة  ة وعاء ضخم لهذه الأموالالصفقات العموم صا لتنفیذ المشارع ومخططات التنم   .والموجهة خص
م  ما تهدف الإدارة العامة أثناء فرضها لغرامات التأخیر إلى المحافظة على استمرارة مرافقها العامة في تقد

انتظام ة  ة رادعة تجعل المتعامل المتعاقد من جهة الخدمة العموم ن أن تكون آل م أكثر حرصًا على التنفیذ ، و
  .  المرضي وفقا للشرو والآجال المتف علیها

ات للمتعامل المتعاقد حتى یواجه بها تعسف المصلحة      ل آل ضا أن المنظم الجزائر خوَّ ما لاحظنا أ
م الصفقات العمو  ة المتعاقدة أثناء فرض الغرامات، وهي الإعذار وتوقیف الأشغال، المنصوص علیها في تنظ م

ضات المرف العام، والمرسوم التنفیذ    .21/219وتفو
ضا سبیل قضائي  في صور الإلغاء ووقف التنفیذ للقرارات الإدارة المتضمنة فرض غرامات التأخیر ما یوجد أ

ارة عن ضمانات ة حقوق والتعوض عن الضرر الذ قد یلح المتعامل المتعاقد، وهي ع ة لحما من  هاف
اع   .الض

عاب علیها المنّ  منو     ات التي  ة التي نظمت غرامات بین السلب ظم الجزائر هي غموض النصوص القانون
ات وشرو  ف ة، وتارة أخر أحالت هذه النصوص  ة وعموم سطح التأخیر، فتارة تناولت غرامات التأخیر 

ة للإدارة تطبی غرامات التأخیر إ دفتر الشرو وعقد والوثائ ذات لى الإجراءات التعاقد التعاقد  الصلة 
عطي المصلحة المتعاقدة هامش من السلطة التقدیرة في فرض غرامة التأخیر أو  ة، مما  الصفقة العموم

ة.   الإعفاء منها ما قد یؤد إلى تنامي الفساد في مجال الصفقات العموم
ضا  ة منأللااأ ة وعدم استقرار القوانین التي تنظم الصفقات العموم التالي  القانوني في مجال الصفقات العموم و
الكثیر من المصالح  الاستقرارعدم  ة لحساب غرامة التأخیر وفرض توحید العمل بها، مما أد  على آل

  وتناسیها. إغفالهاالمتعاقدة إلى 
ة التي نظمت هذه السل لها تضمنت نظام مواد 03ة وقلتها فهي لا تتجاوز طشح النصوص القانون   الإحالة.، و

  


